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  بنظام السجل العینى ١٩٦٤لسنة  ١٤٢القانون رقم 
  

  باسم الأمة
  رئیس الجمھوریة 

  بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
   ١٩٦٢سبتمبر سنة  ٢٧وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 

  .الخاص بتنظیم الشھر العقارى ، والقوانین المعدلة لھ ١٩٤٦لسنة  ١١٤وعلى القانون رقم 
  .بشأن التوثیق والقوانین المعدلة لھ  ١٩٤٧لسنة  ٦٨وعلى القانون رقم 

الخاص بالرسوم القضائیة والرسوم أمام المحاكم  ١٩٤٤لسنة  ٩٢و ٩١و ٩٠وعلى القوانین أرقام 
  .الشرعیة ورسوم التسجیل والحفظ والقوانین المعدلة لھا 

  .الخاص بإلغاء المحاكم الشرعیة والملیة  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٩وعلى القانون رقم 
  .وعلى موافقة مجلس الریاسة 

  :أصدر القانون الآتي 
  ١مادة

یسرى نظام الشھر على أساس إثبات المحررات فى السجل العینى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص علیھا 
  .فى القانون المرافق 

  ٢مادة
أساس أثبات یصدر قرار من وزیر العدل بتعیین الأقسام المساحیة التى یسرى علیھا نظام الشھر على ) ١(

  المحررات فى السجل العینى ویحدد القرار 
على أن یكون ھذا التاریخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشھر على ، التاریخ الذى یبدأ فیھ ھذا السریان 

  .الأقل 
ویستمر العمل بقوانین الشھر المعمول بھا فى المناطق التى لم یطبق نظام السجل العینى فیھا طبقا ) ٢( 

  .م الفقرة السابقة لأحكا
  ٣مادة

فى الفترة المشار الیھا فى المادة السابقة تستكمل المصلحة اعداد السجل العینى للقسم المساحى على الوجھ 
  .المبین بالقانون المرافق 

  ٤مادة
  .یصدر باللائحة التنفیذیة قرار من وزیر العدل 

  ٥مادة
  .على الوزراء تنفیذ ھذا القانون كل فیما یخصھ 

  ٦مادة
  .ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة 

  )١٩٦٤مارس سنة  ٢٤(  ١٣٨٣ذى القعدة سنة  ١٠صدر بریاسة الجمھوریة فى 
  جمال عبد الناصر                                                                                                   
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  قانون السجل العینى
  
  لأول الباب ا

  أحكام عامة
  ١مادة

السجل العینى ھو مجموعة الصحائف التى تبین أوصاف كل عقار وتبین حالتھ القانونیة وتنص على الحقوق 
  .المترتبة لھ وعلیھ وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة بھ 

  ٢مادة
  .ام ھذا القانون تتولى مصلحة الشھر العقارى ومكاتبھا ومأموریاتھا أعمال السجل العینى طبقا لأحك

  ٣مادة
یختص كل مكتب من مكاتب السجل العینى دون غیره بقید المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة 

  .اختصاصھ 
  ٤مادة

وتفرد فى ھذا السجل صحیفة خاصة بكل وحدة عقاریة ترقم ، یخصص سجل عینى لكل قسم مساحى ) ١(
  .ل وفقا للقواعد الخاصة بكیفیة امساك السج

وتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة ، ویصدر قرار من وزیر العدل بتعیین الأقسام المساحیة فى المدن والقرى ) ٢(
  .امساك السجل العینى وكذلك الوثائق المتعلقة بھ 

  ٥مادة
یلحق بكل سجل فھرس شخصى ھجائى یكون فیھ لكل مالك صحیفة خاصة یبین فیھا الوحدات التى یملكھا 

  .ات ھذا الفھرس من واقع البیانات المثبتة فى السجل العینى وتدون بیان
  ٦مادة

لا یجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العینى أصول المحررات التى تم قیدھا ولا السجلات 
علیھا  على أنھ یجوز للسلطات القضائیة أو من تندبھ من الخبراء الاطلاع، والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقید 

  ٧مادة
بقیدھا أو التأشیر بھا أو حفظھا أو  فى ھذا القانون سواء فیما یتعلق تخضع التصرفات والحقوق الواردة

  .بالنسبة الى طلبات الاجراء فیھا للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشھر العقارى 
  ٨مادة

  :تعتبر وحدة عقاریة فى تطبیق أحكام ھذا القانون ) ١(
طعة من الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشیوع كل ق -أولا 

ء منھا أو دون أن یفصل جزءا منھا عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن یكون لجز
  .للأجزاء الأخرى أو علیھا  علیھ من الحقوق ما لیس

  .المناجم والمحاجر  -ثانیا 
  .ع العامة المناف -ثالثا 

وتنظم بقرار من وزیر العدل التفاصیل المتعلقة بتعیین الوحدات العقاریة وتعدیل البیان الوارد فى الفقرة ) ٢(
  .السابقة عن طریق الاضافة أو الحذف 

  ٩مادة
استثناء من أحكام المادة السابقة یجوز بقرار من وزیر العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى أو غیرھا 

عقاریة فى جملتھا وتفرد لھا صحیفة عامة ویعد لشھر التصرفات الخاصة بھذه المساكن فھرس یرتب  وحدة
  .بأسماء الأشخاص ویلحق بالصحیفة العقاریة 

  الباب الثانى
  فى اثبات الحقوق فى السجل العینى

  الفصل الأول
  فى القید الأول
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  ١٠مادة
  .صحیفة وتثبت بھا الحقوق  ى وتفرد لكل منھاة بالقسم المساحتحصر جمیع الوحدات العقاریة الكائن

  ١١مادة
لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل الا اذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق 

  .واذا كان ھذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن یكون قد سبق شھره ، العینیة 
  ١٢مادة

الأطیان ومن التصرفات التى سبق شھرھا ومن تستخلص بیانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل 
  . ١٩استمارات التسویة المشار الیھا فى المادة 

  ١٣مادة
  لا تثبت الحقوق على أساس وضع الید الا اذا لم یكن فى المحررات المشھرة ما یناقضھا

  ١٤مادة
ثبات الحقوق فى فى حالة قیام التناقض بین المحررات المشھرة عن قطعة مساحیة واحدة تتولى المصلحة ا
ویرفق بصحیفة ، صحیفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراساتھا 

  .الوحدة تقریر عن نتیجة ھذه الدراسة 
  ١٥مادة

  یثبت فى صحیفة كل وحدة عقاریة حدودھا الطبیعیة وأسماء الملاك المجاورین
  ١٦مادة

  .دود كل وحدة عقاریة تتولى المصلحة وضع العلامات على ح
  ١٧مادة

یجب على واضع الید على الوحدة العقاریة أیا كان سبب وضع یده أن یمكن الموظفین المنوط بھم عملیة 
 وعلى رجال الضبطیة القضائیة أو رجال الإدارة تمكین ھؤلاء الموظفین، المساحة من القیام بعملیة التحدید 

  .ت العقاریة العلامات اللازمة لتحدید الوحدا من وضع
  ١٨مادة

المحررات التى تتناول نقل حق عینى أو إنشاءه أو زوالھ الثابتة التاریخ من غیر طریق وجود توقیع أو ختم 
اذا قدمت للشھر خلال شھرین من تاریخ صدور القرار % ٥٠لإنسان توفى تخفض رسوم شھرھا بمقدار 

  .ار الوزارى المشار الیھ فى المادة الثانیة من قانون الإصد
وترسل صورة من طلب الشھر الى الھیئة القائمة على إعداد السجل العینى بمجرد تقدیم الطلب للنظر فى 

  .اثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقاریة على أساس ھذه المحررات 
  ١٩مادة

د فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشھر وفى أحوال وضع الید على عقارات مفرزة بمقتضى عقو
قسمة لم تشھر وفى جمیع الأحوال الأخرى التى لا یكون وضع الید فیھا ثابتا فى محررات مشھرة یجوز 
لأصحاب الشأن باتفاقھم واتفاق من یكون لھ حقوق عینیة تبعیة على ھذه الأعیان أن یقوموا فى میعاد 

ة تقوم مقام المحررات المشھرة الشھرین المشار الیھ فى المادة السابقة باثبات اتفاقاتھم فى استمارات تسوی
وتسلم ھذه الاستمارات الى الھیئة القائمة على اعداد السجل العینى للنظر فى اثبات الحقوق فى صحائف 

  .الوحدات العقاریة وفقا لھا 
اذا كان وضع الید سابقا على صدور % ٥٠وتخفض رسوم الشھر المستحقة عن ھذه الاستمارات بمقدار 

  .نوات على الأقل القانون بمدة خمس س
  .ویصدر قرار من وزیر العدل ببیان كیفیة تحریر الاستمارة 

  ٢٠مادة
بعد صدور القرار الوزارى المشار الیھ فى المادة الثانیة من قانون الاصدار ینشر فى الجریدة الرسمیة وفقا 

أن من ملاك وأصحاب للإجراءات والمواعید التى تحددھا اللائحة التنفیذیة اعلان یتضمن تنبیھ أصحاب الش
حقوق عینیة الى میعاد سریان القانون فى القسم المساحى ودعوتھم الى الاطلاع على بیانات الوحدة العقاریة 

  . ٢١الخاصة بھم كما یتضمن تنبیھا الى میعاد الطعن المذكور فى المادة 
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نشر عن البیانات الخاصة وعند حلول میعاد السریان المشار الیھ فى المادة الثانیة من قانون الاصدار ی
  .بالوحدات العقاریة الكائنة بالقسم المساحى لاطلاع أصحاب الشأن علیھا 

ویرسل اخطار بالطریقة التى تبینھا اللائحة الى أصحاب الشأن الواردة أسماؤھم فى كل صحیفة من صحائف 
ى ھذه الوحدات العقاریة الوحدات العقاریة ببیان ما أثبت باسمھم فى ھذه الصحائف من حقوق وما یقع عل

  .من تكالیف وحقوق عینیة تبعیة 
  الفصل الثانى

  فى اللجنة القضائیة التى تنظر فى المنازعات
  ٢١مادة

تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائیة برئاسة رئیس محكمة ابتدائیة وعضویة اثنین من موظفى المصلحة 
  .أحدھما قانونى والثانى ھندسى 

غیرھا فى النظر فى جمیع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد وتختص ھذه اللجنة دون 
  .العمل بھذا القانون لاجراء تغییر فى بیانات السجل العینى 

  .ویصدر بتعیین أعضائھا ولائحة اجراءاتھا قرار من وزیر العدل 
  ٢٢مادة

، عاوى والطلبات التى ترفع الى ھذه اللجنة بعد انتھاء السنة المشار الیھا فى المادة السابقة یقفل جدول الد
  ویجوز بقرار من وزیر العدل مد المدة المشار الیھا سنة أخرى

  ٢٣مادة
  -:تكون الأحكام التى تصدرھا اللجنة نھائیة فى الأحوال الآتیة 

ماؤھم اذا كان التغییر المطلوب اجراؤه فى بیانات السجل متفقا علیھ بین جمیع ذوى الشأن الواردة أس) ١(
  .فى صحائف الوحدات 

صحائف الوحدات المطلوب  ص من الأشخاص الواردة أسماؤھم فىاذا كان ھذا التغییر لا یمس بحق شخ) ٢(
  .اجراء التغییر فیھا 

  اذا كان الحق المتنازع فیھ لا یتجاوز أصلا النصاب النھائى للمحكمة الابتدائیة) ٣(
  ٢٤مادة

السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة فیما عدا الأحوال الواردة بالمادة 
  .الاستئناف الواقع فى دائرتھا القسم المساحى 

  ٢٥مادة
  .لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع الى اللجنة 

الرسوم المستحقة على أنھ اذا تبین للجنة أن طلب اجراء التغییر یستر تصرفا جدیدا یراد التھرب من أداء 
عنھ ضمنت قرارھا أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانین المعمول بھا ولا ینفذ قرارھا الا بعد أداء ھذه 

  .الرسوم 
كما یستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائیة وعن 

  د الحكم لصالح المستأنفوترد الرسوم كلھا أو بعضھا عن -الاستئناف 
  الباب الثالث

  القید فى السجل العینى
  الفصل الأول

  فى التصرفات والحقوق الواجب قیدھا فى السجل
  ٢٦مادة

جمیع التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ 
  .ذلك یجب قیدھا فى السجل العینى  من ك الأحكام النھائیة المثبتة لشىءوكذل

  .ویدخل فى ھذه التصرفات الوقف والوصیة 
ویترتب على عدم القید أن الحقوق المشار الیھا لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول لا بین ذوى الشأن ولا 

  .بالنسبة الى غیرھم 
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  .ین ذوى الشأن ولا یكون للتصرفات غیر المقیدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصیة ب
  ٢٧مادة

  . یجب كذلك قید جمیع التصرفات والأحكام النھائیة المقررة لحق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة 
  .ویترتب على عدم القید أن ھذه الحقوق لا تكون حجة لا بین ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غیرھم 

  .أموالا موروثة ویسرى ھذا الحكم على القسمة العقاریة ولو كان محلھا 
  ٢٨مادة

یجب قید الإیجارات و السندات التى ترد على منفعة العقار اذا زادت مدتھا على تسع سنوات والمخالصات 
  .والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النھائیة المثبتة لشىء من ذلك 

یما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى ویترتب على عدم قیدھا أنھا لا تكون نافذة فى حق الغیر ف
  .الایجارات والسندات وفیما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالات 

  ٢٩مادة
یجب قید جمیع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنھا زوال أى حق من الحقوق العینیة 

  .النھائیة المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قیدھا  العقاریة التبعیة وكذلك الأحكام
  .ویترتب على عدم القید أن ھذه الحقوق لا تكون حجة لا بین ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غیرھم 

  ٣٠مادة
 یجب على الوارث قید حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عینیة عقاریة وذلك بقید السند المثبت لحق

  .الإرث مع قوائم جرد التركة التى یجب أن تتضمن نصیب كل وارث 
ولا یجوز قید أى تصرف یصدر من الوارث فى حق من ھذه الحقوق إلا بعد إتمام القید المنصوص علیھ فى 

  .الفقرة السابقة 
حدة ویجوز أن یقتصر قید حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفى ھذه الحالة یعتبر ھذا الجزء و

  .عقاریة تبنى على أساسھا تصرفات الورثة 
  .ولا یجوز قید أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصیبھ الشرعى فى كل وحدة 

  .ولا یجوز قید أى تصرف فى أى عین من الأعیان التى انتھى فیھا الوقف إلا بعد قید إلغائھ 
  .قید بدون رسم وفى جمیع الحالات السابقة یكون ال

  ٣١مادة
یجب التأشیر بالمحررات المثبتة لدین من الدیون العادیة على المورث فى صحف السجل العینى المخصصة 

  .لأعیان التركة أو حقوقھا 
  .ویجب على الدائن اعلان كل ذى شأن بقیام الدین قبل التأشیر بھ 

ومع ذلك اذا تم التأشیر فى خلال سنة من تاریخ القید المشار الیھ ، ویحتج بھذا التأشیر من تاریخ حصولھ 
  .فى المادة السابقة فللدائن أن یحتج بحقھ على كل من تلقى من الوارث حقا عینیا وقام بقیده قبل ھذا التأشیر 

  ٣٢مادة
تصرف من التصرفات الواجب قیدھا یجب أن تتضمن الدعاوى المتعلقة بحق عینى عقارى أو بصحة أو نفاذ 

الطلبات فیھا اجراء التغییر فى بیانات السجل العینى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقدیم شھادة دالة على حصول 
  التأشیر فى السجل بمضمون ھذه الطلبات

  ٣٣مادة
قت العمل بھذا القانون ولم تسجل الدعاوى المشار الیھا فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم و

صحیفتھا لا یجوز الاستمرار فى النظر فیھا الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامیة فیھا اجراء التغییر فى بیانات 
  .السجل وبعد التأشیر فیھ بمضمون ھذه الطلبات 

التأشیر فاذا لم تقدم ویمنح المدعون فى ھذه الدعاوى میعاد شھرین من تاریخ العمل بھذا القانون لطلب ھذا 
  .فى أول جلسة بعد انتھاء ھذا المیعاد شھادة بحصول ھذا التأشیر توقف الدعوى 

  ٣٤مادة
  .یؤشر فى السجل العینى بمنطوق الحكم النھائى الصادر فى الدعاوى المبینة فى المواد السابقة 

  ٣٥مادة
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تقرر بحكم مؤشر بھ طبق القانون خلال یترتب على التأشیر بالدعاوى فى السجل العینى أن حق المدعى اذا 
خمس سنوات من تاریخ صیرورتھ نھائیا یكون حجة على من ترتبت لھم حقوق وأثبتت لمصلحتھم بیانات فى 

  .السجل ابتداء من تاریخ التأشیر بھذه الدعاوى فى السجل 
قانون من تاریخ نفاذ القرار وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة الى الأحكام النھائیة القائمة وقت العمل بھذا ال

  .المشار الیھ فى المادة الثانیة من قانون الاصدار 
  ٣٦مادة

یجب التأشیر باعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقاریة ویترتب على ذلك أنھ اذا تقرر 
تاریخ التأشیر حق الشفیع بحكم قید فى السجل ان یكون حجة على من ترتبت لھم حقوق عینیة ابتداء من 

  .المذكور 
  الفصل الثانى

  فى التغییر والتصحیح فى بیانات السجل
   ٣٧مادة

من حظر التملك بالتقادم على  ١٩٦٤لسنة  ١٤٢من القانون  ٣٧قضى بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة 
 ٤٢ي من ھذا القانون، وذلك بموجب الحكم الدستور ٣٨خلاف ما ھو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 

  "دستوریة"قضائیة  ١٩لسنة 
یكون للسجل العینى قوة اثبات لصحة البیانات الواردة فیھ ولا یجوز التملك بالتقادم على خلاف ما ھو ثابت "

  " بالسجل 
  ٣٨مادة

استثناء من أحكام المادة السابقة یقبل قید الحقوق استنادا الى وضع الید المكسب للملكیة اذا رفعت الدعوى 
حكم فیھا خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص علیھا فى القرار الوزارى المشار الیھ أو صدر ال

  .فى المادة الثانیة من قانون الاصدار 
ولا تكون ھذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عینیا من المالك المقید فى السجل قبل حصول التأشیر 

  .من ھذا القانون  ٣٢المنصوص علیھ فى المادة 
  ٣٩ةماد

لا یجوز اجراء تغییر فى البیانات الواردة فى السجل العینى الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن یملك 
التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى یقع القسم المساحى 

  . ٢١فى دائرتھا أو من اللجنة القضائیة المشار الیھا فى المادة 
للأمین أن یصحح الأخطاء المادیة البحتة فى السجل العینى من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أصحاب الشأن و

  .طالما لم یتم القید 
وفى حالة اتمام القید وجب علیھ عدم اجراء التصحیح الا بعد اخطار ذوى الشأن بكتاب موصى علیھ بعلم 

  . وصول 
  .أ وكیفیة كشفھ ویحرر الأمین محضرا یوضح فیھ أسباب الخط

  ٤٠مادة
یجب على ملاك الوحدات العقاریة اخطار أمین السجل بكل تغییر یتناول الوحدة العقاریة بسبب اضافة مبانى 

وتعدل ، و یرفق بالإخطار اقرار رسمى یتضمن التغییرات ، أو انشاء تفاصیل ھامة أو تعدیلھا أو ازالتھا 
  .أیة رسوم بیانات السجل العینى تبعا لھا دون اقتضاء 

  .ویجب أن یتم الاخطار خلال الثلاثة الأشھر التالیة لاتمام التغییر 
  ٤١مادة

، اذا تبین عند الانتقال للطبیعة لاجراء عملیة تحدید أو غیرھا وجود تغییرات غیر مثبتة فى صحائف السجل 
خلف عن الاخطار المشار أثبتت فى السجل بقرار یصدره الأمین متضمنا ھذه التغییرات مع الزام المالك المت

 ١٠جنیھ ولا تقل عن  ١٠٠من قیمة العقار وبشرط ألا تتجاوز %  ٢/١الیھ بالمادة السابقة بغرامة قدرھا 
  .وتكون لھا مرتبة امتیاز رسوم الشھر ، جنیھات ویعتبر ھذا القرار نھائیا وتحصل بالطریق الادارى 

  أبدیت أعذار مقبولة وللأمین العام الاقالة من الغرامة أو تخفیضھا اذا



 

7 
 

  ٤٢مادة
فیأمر بھ القاضى  ٣١لكل ذى شأن أن یطلب الى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشیر المشار الیھ فى المادة 

  .اذا كان سند الدین مطعونا فیھ جدیا 
ن لھ فیأمر بھ القاضى اذا تبی ٣٢وكذلك لذى الشأن أن یطلب الى القاضى محو التأشیر المشار الیھ فى المادة 

  إلا لغرض كیدى محض أن الدعوى التى أشر بھا لم ترفع
  ٤٣مادة

یخطر كل شخص تغیرت حقوقھ أو زالت بكل قید أو محو أو تأشیر أو تصحیح وذلك بارسال خطاب موصى 
علیھ مع علم وصول الى محلھ المعین فى السجل العینى ویدرج القید أو المحو أو التأشیر أو التصحیح بأكملھ 

  . ٥٩،  ٥٨ملكیة وفى الشھادة المنصوص علیھا فى المادتین فى سند ال
  ٤٤مادة

اذا الغى المحو عاد لقید الحق التبعى مرتبتھ الأصلیة فى السجل العینى ومع ذلك لا یكون لالغائھ أثر رجعى 
  .بالنسبة للقیود التى أجریت فى الفترة ما بین المحو والالغاء 

  ٤٥مادة
التصحیح بناء على طلب ذوى الشأن أو من یقوم مقامھم وفقا للشروط تتم اجراءات القید والتغییر و

  .والأوضاع التى ینص علیھا القانون واللائحة التنفیذیة 
  الفصل الثالث

  فى اجراءات القید على وجھ العموم
  ٤٦مادة

والأوضاع  اختصاصھا وفقا للإجراءات العینى التى یقع العقار فى دائرةتقدم طلبات القید الى مأموریة السجل 
  .المشار الیھا باللائحة التنفیذیة 

  ٤٧مادة
یجب أن تشتمل الطلبات المنصوص علیھا فى المادة السابقة فضلا عما یتطلبھ القانون فى أحوال خاصة على 

  .البیانات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة 
المذكورة وفقا لما توضحھ  ویجب أن یرفق بالطلب صحیفة الوحدة العقاریة والمستندات المؤیدة للبیانات

  .اللائحة 
وتدون الطلبات على حسب تواریخ وساعة تقدیمھا بدفتر یعد لذلك بالمأموریة وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة 

  .ویبین فى ھذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات 
  ٤٨مادة

الشھادات المستخرجة من  لا یقبل فى اثبات أصل الملكیة أو الحق العینى سوى صحیفة الوحدة العقاریة أو
  .السجل العینى 

  ٤٩مادة
، یعتبر الطلب كأن لم یكن اذا لم یتم قید المحرر فى السجل العینى خلال سنة من تاریخ قید الطلب بالمأموریة 

  وتمتد ھذه المدة سنة ثانیة اذا قدم الطالب قبل انتھاء السنة الأولى بأسبوعین طلبا بالامتداد وأدى عنھ الرسم 
  لوبالمط
  ٥٠مادة

وجب أن تبحث ھذه الطلبات وفقا لأسبقیة تدوینھا فى ، اذا قدم للمأموریة أكثر من طلب فى شأن عقار واحد 
دفتر أسبقیة الطلبات وأن تنقضى بین اعادة الطلب السابق مؤشرا على المحرر الخاص بھ بالصلاحیة واعادة 

تقع بین میعاد تدوین كل منھما على ألا تجاوز ھذه  الطلب اللاحق مؤشرا علیھ بذلك فترة معادلة للفترة التى
  الفترة سبعة أیام وعلى أن تحسب من تاریخ الارسال

  ٥١مادة
اذا لم یتیسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عیب فى البیانات أو الأوراق اخطر 

أو العیب خلال أجل لا یجاوز صاحب الشأن بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم وصول لتلافى ھذا النقص 
  .خمسة عشر یوما من تاریخ الارسال فاذا لم یفعل رفع الأمر الى أمین السجل العینى 
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وللأمین أن یصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقیة ھذا الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالیة على 
  .حسب الأحوال 

ى ر الصادر بسقوط الأسبقیة عند اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذویراعى حكم المادة السابقة فى ابلاغ القرا
  .المیعاد الموضح بالمادة التالیة  تقرر سقوط أسبقیتھ بشرط مراعاة

  ٥٢مادة
ولمن تقرر سقوط اسبقیة طلبھ بسبب ذلك أن یطلب الى ، لمن أشر على طلبھ باستیفاء بیان لا یرى وجھا لھ 

وقت ابلاغ قرار الاستیفاء أو السقوط الیھ قید المحرر فى دفتر  یام منالسجل العینى خلال عشرة ا أمین
العرائض وذلك بعد توثیقھ وبعد أداء الرسم وایداع كفالة قدرھا نصف فى المائة من قیمة الالتزام الذى 

  .یتضمنھ المحرر على ألا یزید مقدار ھذه الكفالة على عشرة جنیھات والا أصبح القرار نھائیا 
  .یبین فى الطلب الاسباب التى یستند الیھا الطالب ویجب أن 

وفى ھذه الحالة یجب على أمین السجل العینى بعد توثیق المحرر قید الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر 
  ویوقف فحص الطلبات اللاحقة الى أن یصدر قرار اللجنة،  ٢١المادة  الى اللجنة القضائیة المشار الیھا فى

  ٥٣مادة
للجنة قرارا مسببا على وجھ السرعة اما بتأیید ورفض قید المحرر فى السجل العینى أو بجواز ھذا تصدر ا

  .القید وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى یتطلب القانون توافرھا لقید المحرر فى السجل العینى 
  .على أسباب جدیة  ویجب أن یتضمن قرارھا مصادرة الكفالة أو ردھا للمتظلم اذا وجد أن تظلمھ مبنى

  .ولا یجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طریق من طرق الطعن 
  ٥٤مادة

اذا صدر قرار اللجنة بقید المحرر فى السجل العینى وجب اجراء ذلك حسب ترتیب قید الطلب المتعلقة بھ فى 
  .دفتر العرائض 

فى دفتر العرائض أمام الطلب  واذا صدر القرار برفض قید المحرر فى السجل وجب التأشیر بما یفید ذلك
  .المتعلق بھ ویرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشیر علیھ بمضمون القرار وتاریخھ 

  ٥٥مادة
وعلیھ أن یذكر أسباب ، لأمین السجل العینى أن یرفض اجراء القید اذا لم یستوف الطلب الشروط اللازمة 

عاد أسبوعین لھ من تاریخ بة للطالب مع تحدید میھذا الرفض على الطلب و فى دفتر العرائض وابلاغھا كتا
  .لتقدیم اعتراضاتھ على ھذا الرفض  الارسال

  .ویصبح قرار الأمین نھائیا اذا مضى المیعاد المذكور دون تقدیم الاعتراض 
  ٥٦مادة

لمن رفض اعتراضھ أن یطلب الى أمین السجل العینى خلال خمسة عشر یوما من تاریخ ارسال قرار الرفض 
  .من ھذا القانون  ٢١یھ رفع الأمر الى اللجنة القضائیة المشار الیھا فى المادة ال

  .الطلب  ة اما بتأیید رفض القید أو تنفیذوتصدر اللجنة قرارھا على وجھ السرع
  ٥٧مادة

یتم القید فى السجل العینى بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتیب الطلبات فى دفتر العرائض ویؤرخ بنفس 
  یخ ھذا القید ویتم بكل عنایة وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشیرتار

  الباب الرابع
  مستندات الملكیة والشھادات

  ٥٨مادة
وفى حالة امتلاك شخصین " سند الملكیة " تسلم لكل مالك صورة من الصحیفة العقاریة وتسمى تلك الصورة 

سند الملكیة باسم جمیع المشاعین بعد أداء رسم قدره أو أكثر لعقار على الشیوع تسلم لكل منھم صورة من 
  .مائة قرش 

  ٥٩مادة
تسلم لغیر الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبھم شھادة بھا البیانات الخاصة بھم فى السجل العینى بعد أداء 

  .الرسم المقرر 
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  ٦٠مادة
ویكون ، أو ضیاع الصورة الأولى لا یجوز تسلیم صورة ثانیة من سند الملكیة أو الشھادة الا فى حالة تلف 

  .وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر ،  ٢١ذلك بقرار من اللجنة المشار الیھا فى المادة 
  ٦١مادة

على الأمین أن یعطى شھادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكیة أو الشھادة للسجل العینى وذلك بعد أداء الرسم 
  .المقرر 

  الباب الخامس
  احكام متنوعة

  ٦٢مادة
  .علامات تحدید الوحدات العقاریة مملوكة للدولة 

فاذا فقدت أیة علامة أو أتلفت أو غیر مكانھا بمعرفة أحد من غیر الموظفین المختصین فان مصروفات اعادة 
وضعھا تقع على عاتق من ثبتت مسئولیتھ والا حصلت تلك المصروفات من واضعى الید والملاك الذین 

  .د وحداتھم وذلك بالتضامن فیما بینھم بالطرق الإداریة وضعت العلامة لتحدی
  ٦٣مادة

على الجھات المشرفة على أعمال التنظیم وعلى المحافظات أن تخطر الجھة القائمة على السجل العینى فى 
  أول كل شھر برخص البناء والھدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكى تقوم الجھة 

بتطبیق نظام المدن على الوحدات العقاریة المنشأة علیھا ھذه الأبنیة عند ادراج أى تصرف یتعلق بھا  الأخیرة
  فى السجل العینى

  ٦٤مادة
على السلطات المختصة أن تقدم البیانات والأوراق التى تطلبھا الجھة القائمة على السجل العینى أو التى 

  قید خلال عشرین یوما من تاریخ طلبھایوجب القانون تقدیمھا والمتعلقة باجراءات ال
  الباب السادس

  العقوبات
  ٦٥مادة

كل من توصل الى قید محرر لسلب عقار مملوك للغیر أو ترتیب حق عینى علیھ مع علمھ بذلك یعاقب 
بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنیھ أو باحدى ھاتین العقوبتین مع عدم الاخلال بأیة عقوبة أشد یقضى 

  .انون آخر بھا أى ق
  .ویعاقب على الشروع فى ھذه الجریمة بنصف العقوبة 

  ٦٦مادة
بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنیھات وتتعدد  ٦٤،  ٦٣یعاقب على مخالفة أحكام المادتین 

  .الغرامة بتعدد المخالفات 
  
 




